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  في مادة القاوىن الدولي الإوساوي (3)محاضرة رقم 
 

عىىان المحاضرة 

 وطاق القاوىن الدولي الإوساوي
 

وطاق القاوىن الدولي الاوساوي  

واطلاقو " النزاع المسمح"واختياره لمصطمح " الحرب"سبق أن أشرنا إلى تخمي القانون الدولي عن استعمال لفظ 
. عمى حالات معينة من استخدام القوة  وينظّم القانون الدولي الانساني المجالات التالية

: النزاعات المسمحة الدولية - 1
ان لا تنشب الحرب الا بعد اعلان سابق تكون لو مبررات، او انذار مع اعلان حرب " قانون لاىاي"يشترط 
. بشروط 

 : 1949لعام " جنيف"اتفاقيات - 2
تطبق في حالة الحرب المعمنة او أي نزاع مسمح "تنص الاتفاقيات الاربع في مادتيا الثانية المشتركة عمى انيا 

." آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة حتى وان لم يعترف احدىا بحالة الحرب
في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكمي لاقميم احد الأطراف السامية " وتطبق الاتفاقيات ايضا 

" . المتعاقدة حتى وان لم يمق ىذا الاحتلال مقاومة مسمحة
 : 1977البروتوكول الاول لعام - 3
تتضمن النزاعات المسمحة تمك التي تناضل الشعوب بيا ضد التسمط الاستعماري والاحتلال  الاجنبي وضد "

الانظمة العنصرية وذلك في ممارستيا لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرّسو ميثاق الامم المتحدة 
. والاعلان المتعمق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات  الودية بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة 

.  وبذلك فان حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول
: النزاعات المسمحة غير الدولية -4

تبنى القانون الدولي التقميدي مبدأ عدم التدخل في الحروب الأىمية  كما تجمى ذلك في لائحة معيد القانون 
 حول حقوق وواجبات الدول الاجنبية ورعاياىا في حالة حركة تمرد إزاء الحكومات القائمة  1900الدولي لعام 

المعترف بيا والمتنازعة مع التمرد وأوجب عمى الدول الاجنبية مراعاة الحكومة الشرعية بصفتيا الممثل الوحيد 
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ولمدولة المتنازعة مع الثوار ان تعترف ليم بصفة المحاربين وبعد ذلك لا يمكنيا الاحتجاج عمى اعتراف . لمدولة
. لا يمزم الأطراف الأخرى بالاعتراف بصفة المحاربين " الدولة الأم"دولة ثالثة بيم كمحاربين، لكن اعتراف 
تطبيق قواعد الحرب وتقاليدىا والتزام افرادىا بذلك وعمى " المحاربين"ويترتب عن منح مجموعة ثائرة صفة 

مستوى المسؤولية  الدولية فإن الدولة التي تعترف لمثوار بصفة المحاربين لن تكون مسؤولة دوليا عن اعمال 
.  تمك الفئة 

: القانون الانساني والنزاعات الداخمية -5
والدائر "  من البروتوكول الثاني في جممتيا الاولى بذكر النزاع المسمح الذي ليس لو طابع دولي3تكتفي المادة 

وىذه المادة لا . في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة وتوجب عمى كل طرف في النزاع تطبيق احكاميا
. تعرّف النزاع المسمح غير الدولي بل تنطمق من كونو ظاىرة موضوعية 

: وتشترط المادة لتوفر صفة نزاع مسمح داخمي الشروط التالية 
لابد لمطرف المناىض لمحكومة المركزية من تنظيم عسكري فيو قيادة مسؤولة عن سموك مرءوسييا - 

. ولو نشاط في ارض معينة ويكفل احترام الاتفاقيات 
 .لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار- 
 .اعتراف الحكومة بصفة المحاربين لمثوار- 
. اعترافيا بأنيا في حالة حرب -
 .اعترافيا بصفة المحاربين لمثوار بغرض تنفيذ الاتفاقيات -
إدراج النزاع عمى جدول أعمال مجمس الأمن او الجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة بصفتو ميددا  -

 .لمسلام الدولي او خارقا لو او يشكل عملا عدوانيا
لمثوار نظام تتوفر فيو خصائص الدولة  - 
سمطات الثوار المدنية تباشر عمى السكان سمطة فعمية في جزء  معيّن من التراب الوطني   -
 .تخضع القوات المسمحة  لأوامر سمطة منظمة وتعبّر عن استعدادىا لاحترام قوانين الحرب وتقاليدىا -
 .تمتزم سمطات الثوار المدنية بمراعاة أحكام الاتفاقيات -
 :  1977البروتوكول الثاني لعام - 6

تدور عمى إقميم احد الاطراف السامية المتعاقدة بين " تطبق مواده في حالات النزاعات المسمحة التي 
قواتو المسمحة وقوات مسمحة منشقة او جماعات نظامية مسمحة اخرى وتمارس تحت قيادة  مسؤولة 
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عمى جزء من اقميمو من السيطرة ما يمكنيا من القيام بعمميات عسكرية متواصمة ومنسقة وتستطيع تنفيذ 
". ىذا البروتوكول

 دولة بينما صادقت مائة ودولتان عمى البرتوكول 170بمغت عدد الدول الاطراف  في الاتفاقيات الأربع 
. الثاني 

: حالات لا يشمميا القانون الانساني - 7
التوترات والاضطرابات الداخمية خارجة عن نطاق قانون النزاعات المسمحة ، ذلك ان ىذا النوع من انواع 

حسب مقاييس القانون الدولي الانساني وبالتالي لا يسري ىذا " نزاعا مسمحا"العنف المسمح لا يعتبر 
واعمال العنف  (المظاىرات)البرتوكول عمى حالات الاضطرابات والتوترات الداخمية مثل الشغب 

". العرضية وغيرىا من الاعمال المماثمة التي لا تعد نزاعات مسمحة
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                                                                                           أسامة ناظم سعدون العبادي


